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 القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب التحرير والتنوير 

 للطاهر بن عاشور )الربع الأول من القرآن الكريم(

 أ. د كمال أوقاسين

  -3-جامعة الجزائر

 يوسف حميني أ.

 -3-جامعة الجزائر
 

 الملخص: 

ر العل  القواعد الفقهية علما مسحقلا بذات ، فهو قاعدة الأحكما ، والفاصم  بمي  الحملال والحمرا ،  عح 

وب  تحح  مصمالح الأنما ، وقمد اححموت جنبمات تفسمير الححريمر والحنموير لصمحاب  ال ميخ الطماهر بمن عاشمور فمي 

اس هممذا البحممن ليسمملب ربعمم  الأول علممي قواعممد فقهيممة تممدل علممي اتسمما  فممي مطالعممة الفنممو  ال ممرعية، وقممد جمم

 الووس عللتا بالحدلي  والحطبي . 

Abstract:  

The science of jurisprudence rules is an independent note in itself. It is the rule of judgments, 

and the separation between halal and haram. The interests of the sons are in it, and the branches of 

the interpretation of liberation and enlightenment included the companions of Tahir ibn Ashour in 

the first quarter. To be highlighted by demonstration and application.  

 مقدمـة:  

العلـوم الشـرعية،  من التفاسير الموسوعية التي  خرت بشـتى (1) يعد تفسير الشيخ الطاهر بن عاشور 

فصاحبه متبحـر واسـع الاهـلاع، ولا يكـاد يوجـد فـن شـرعي إلا ضـرب فيـه بسـهم، واختـرت أن أبحـث فـي فـن 

من هذه الفنون التي انطوت عليه جنبات هذا التفسـير؛ ألا وهـو علـم القواعـد الفقهيـة. وقـد نـوه كنيـر مـن 

الحنبلــــي رحمــــه ر تعــــالى: " فهــــذه العلمــــاء بشــــأن هــــذا العلــــم، وعظــــيم فايدتــــه، قــــال الحــــافل ابــــن رجــــب 

قواعد مهمة، وفوايد جمة، تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من ماخذ الفقه علـى مـا كاـن عنـه قـد 

   (4). تغيب، وتنظم له مننور المسايل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد"

 إشكالية البحث: 

ا عند العلمـاء، كيـف لا !! وهـو يتعلـا بالفقـه كان علم القواعد الفقهية من أهم ا لعلوم اهتماما

الـذي هــو معرفــة الحــلال والحـرام، وقــد جــاء هــذا البحـث ليســلط الضــوء عليــه مـن خــلال تفســير مــن 

تفاسير أحد أعلام المغرب العربي، ألا وهو الشيخ الطاهر بـن عاشـور رحمـه ر تعـالى، فـي الربـع الأول 
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اعتناء الشيخ الطاهر بن عاشور بهذا العلم في تفسيره التحرير والتنوير  من القرآن الكريم، وما مدى

من خلال الربع الأول من القرآن الكريمل وما مدى تعويله على قواعد المذهب المالكي، وهـل اسـتفاد 

 .من القواعد الفقهية خارن المذهبل كل هذه الإشكالات سيحاول البحث الإجابة ع ها

 قواعد الفقهية، الألفاظ ذات الصلة بالقواعد الفقهية.  المبحث الأول: حقيقة ال

 المطلب الأول: تعريف القاعدة لغة واصطلاحًا. 

 الفرع الأول: تعريف القاعدة لغة. 

القاعـــدة بمعنــــى الأســــاس، و ـــي أصــــل الشــــقيء، يقـــال: القاعــــد مــــن النســـاء، أي التــــي قعــــدت عــــن 

 (1)ساسه. الولد وعن الحيض؛ والجمع قواعد، ومنه قواعد البي  وأ

 الفرع الثاني: تعريف القاعدة اصطلاحًا. 

 اختلف العلماء في تعريف القاعدة الفقهية على قولين: 

 أنها قضية كلية.  القول الأول:

قــال تــان الــدين الســبكي رحمــه ر تعــالى فــي تعريفــه للقاعــدة: " الأمــر الكلــي الــذي ينطبــا عليــه 

 مر الكلي هنا بمعنى استغراق جميع الجزييات. ، والأ (2)جزييات كنيرة يفهم أحكامها م ها"

 أنها حكم أك ري.  القول الثاني:

 (5)أك ري لا كلي ينطبا على أك ر جزيياته لتعرف أحكامها منه".  حكمتعالى: "قال الحموي رحمه ر 

وسـبب الخــلاف فــي تعريفهــا أن مـن قــال أنهــا كليــة نظـر إلــى أصــل القاعــدة، ومـن قــال أنهــا أغلبيــة 

 (1)لى وجود مست نيات في كل قاعدة. نظر إ

 والذي يظهر ور تعالى أعلم أن التعريف الأول هو الأحا بالترجي  لنلاثة أمور: 

أن القاعــدة لا توصـــف بكونهـــا قاعـــدة إلا إنا كانـــ  كليـــة، وهـــذا وصـــف الفقهـــاء لهـــا، إن لـــو قلنـــا   -1

 أنها أغلبية فلا يصا أن يطلا علهها قاعدة. 

ست ناء معيار العموم، إن لو أردنا أن نعرف أن اللفل عام أو خاص أدخلنا يقول الفقهاء أن الا   -2

عليــــه الاســــت ناء؛ فــــإن قبــــل الاســــت ناء كـــاـن عامــــا، فكــــون وجــــود مســــت نيات للقاعــــدة ممــــا يقــــوي 

 عمومها، ولا يقدح فهها؛ لأنها لو لم تكن عامة ما كان لها مست نيات. 

 ق أثر في خروجها عن القاعدة. خرون است ناءات من القاعدة سببه وجود فار   -3
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 المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالقواعد.  

غالبــــا مـــــا يضـــــيف العلمـــــاء للفقـــــه صـــــفات كأصـــــول الفقـــــه، وكالنظريـــــات الفقهيـــــة، وكالضـــــابط  

 الفقثي، فهل  ي مصطلا واحد أم تختلفل، لذا سأبين صلة القواعد الفقهية بهذه الفنون. 

 الفقهية بالقاعدة الأصولية.  الفرع الأول: صلة القاعدة 

 أولا: تعريف القاعدة الأصولية: 

 تعريف القاعدة الأصولية باعتبارها مركبا إضافيا:  -1

 (1)تعريف الأصل لغة: هو أساس الشقيء، وهو ما يبنى عليه غيره.  - أ

ا: يقال على الراكا، والمستصحب، والقاعدة الكلية والدليل.  - ب  (8)تعريف الأصل اصطلاحا

 (9)فقه: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلمها التفصيلية. تعريف ال - ن

 تعريف القاعدة الأصولية باعتبارها لقبا:  -2

 (71) ي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. 

 ثانيا: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. 
القواعـــــد الأصـــــولية مـــــن وجـــــه وتخالفهـــــا مـــــن وجـــــوه كنيـــــرة، أمـــــا جهـــــة  القواعـــــد الفقهيـــــة تشـــــبه

أمـــا الوجــوه التـــي تختلــف فههـــا القاعـــدة  (77)المشــابهة فثـــي أن كــلا م همـــا قواعــد تنـــدرن تحمهـــا جزييــات. 

 الفقهية عن القاعدة الأصولية فثي: 

كــام الشــرعية، أمــا أن قواعــد أصــول الفقــه  ــي الوســايل التــي يتوصــل بهــا المجمهــد إلــى التعــرف علــى الأح -

 (41)قواعد الفقه في الضوابط الكلية للفقه الذي توصل إليه المجمهد باستعماله القواعد الأصولية. 

 (11)أن قواعد أصول الفقه متقدمة في وجودها الذهني والواقعي على القواعد الفقهية.  -

 (21)كلف. القاعدة الأصولية تتعلا بالأدلة، بينما القاعدة الفقهية تتعلا بفعل الم -

 الفرع الثاني: صلة القاعدة الفقهية بالنظريات الفقهية.  

 أولا: تعريف النظرية الفقهية.  

 ـــي تلـــك الدســـاتير والمفـــاهيم الكبـــرى التـــي يالـــف كـــل م هـــا علـــى حـــدة، نظامـــا حقوقيـــا موضـــوعيا 

كام، منبتا في الفقه الإسلامي، وتحكم عناصر نلك النظام في كل ما يتصل بموضوعه من شعب الأح

 (51)ا، وفكرة العقد وقواعده ونتايجه. بهونلك كفكرة الملكية وأسبا
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 ثانيا: الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية.  

 الاختلاف الأساسقي بين القاعد الفقهية والنظرية يكمن فيما يلي: 

 (11)في ناتها.  تتضمن القاعدة الفقهية حكما شرعيا، بينما النظرية الفقهية لا تتضمن حكما شرعيا -1

 القاعــــــــــدة الفقهيــــــــــة لا تشــــــــــتمل علــــــــــى أركـــــــــاـن وشــــــــــروط، بخــــــــــلاف النظريــــــــــة الفقهيــــــــــة فلابــــــــــد لهــــــــــا مــــــــــن  -2

 (  11)نلك. 

تمتــا  القاعــدة الفقهيــة بإيجــا  فــي صــياغمها، بينمــا النظريــة الفقهيــة تشــمل بابــا واســعا مــن الفقــه  -3

  (81)الإسلامي، وتشكل دراسة موضوعية مستقلة. 

 لقاعدة الفقهية بالضابط الفقهي.  الفرع الثالث: صلة ا

 أولا: تعريف الضابط الفقهي.  

 (79)تعريف الضابط لغة: هو لزوم الشقيء وحبسه ضبط عليه.  -7

ا: ما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة.  -4  (41)تعريف الضابط اصطلاحا

 أي ما اختص بباب فقثي واحد، كباب الطهارة منلا. 

 الفقهية والضابط الفقهي.   ثانيا: الفرق بين القاعدة

 يمكن تلخيص الفوارق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقثي فيما يلي: 

 (47)أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد.   -1

ا فـلا يتسـام  فههـا   -2 ا واحـدا ا من الضوابط، لأن الضوابط تضبط موضـوعا
ا
أن القواعد أك ر شذون

 (44) بشذون كبير.

 المبحث الثاني: القواعد الفقهية الواردة في تفسير التحرير والتنوير )الربع الأول(. 

 (23)المطلب الأول: الأمور بمقاصدها. 

 الفرع الأول: معنى القاعدة.  

معنــــــى القاعـــــــدة أن أعمـــــــال الشـــــــخص وتصـــــــرفاته مــــــن قوليـــــــة أو فعليـــــــة تختلـــــــف نتايجهـــــــا، 

 (42)اختلاف مقصود الشخص من تلك الأعمال والتصرفات.وأحكامها الشرعية التي تترتب علهها ب

ة الخمــــل، التــــي تجــــري فــــي كنيــــر مــــن الأبــــواب  ــــ ل القواعــــد الكليج فهــــذه القاعــــدة العظيمــــة،  ــــي أوج

 (45)الفقهية. 
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 الفرع الثاني: أدلة القاعدة.  

 نذكر بعضا من أدلة هذه القاعدة. 

 أولا: من القرآن الكريم.  

رس  قوله تعالى:  م 
س
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َّ
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لا وما جاء في [.  5]البينة:   وا إ 

 معنى هذه الآية في القرآن الكريم. 

 ثانيا: من السنة النبوية.  

)إنمــــا الأعمــــال بالنيــــات وإنمــــا لكــــل امــــر  مــــا نــــوى فمــــن كانــــ   جرتــــه إلــــى ر ورســــوله  قــــول الن ــــي  -7

 ورســــوله ومــــن كانــــ   جرتــــه إلــــى دنيــــا يصــــيبها أو امــــرأة ينكحهــــا فهجرتــــه إلــــى مــــا هــــاجر فهجرتــــه إلــــى ر

 (41)إليه(.

: " إنــك لــن تنفــا نفقــة تبت ــي بهــا وجــه ر إلا أجــرت علههــا، حتــى مــا تجعــل فــي قــول رســول ر  -4

 (41)فم امرأتك". 

 كل هذه الأدلة تدل على أثر النية في قبول الأعمال وردها. 

 ث: تطبيقات القاعدة.  الفرع الثال

ممممالَ  نكـــر الشــــيخ الطـــاهر بــــن عاشـــور رحمــــه ر تعـــالى هــــذه القاعـــدة تحــــ  قولـــه تعــــالى
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[. حيث قال 714 ]النساء:  عَل

 هنـا، " رخصة لهم في وضـع الأسـلحة عنـ
ا
ة، وقـد صـار مـا هـو أكمـل فـي أداء الصـلاة رخصـة لأنج د المشـقج

ــد الرخصــة مــع أخــذ الحــذر، الأمممور بمقاصممدها ، ومــا يحصــل ع هــا مــن المصــالا والمفاســد، ولــذلك قيج

ـــــا المـــــر  فموجـــــب للرخصـــــة لخصـــــوص   للفـــــريقين كلههمـــــا، وأمج
ا
وســـــبب الرخصـــــة أنج فـــــي المطـــــر شـــــاغلا

 (48)المريض. " 

 (21)لمشقة تجلب التيسير. المطلب الثاني: ا

 الفرع الأول: معنى القاعدة.  

تعتبــــر هــــذه القاعــــدة مــــن القواعــــد الخمــــل الكبــــرى، التــــي تبنــــى علههــــا معظــــم المســــايل الفقهيــــة، 

ويتخرن علهها جميع رخص التي شرعها الشارع الحكيم، تخفيفا على المكلفين مـا يلحقهـم مـن مشـقة 

ا وتسهيلا لهم.   وحرن، تيسيرا
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ـة الكبـرى. و ـي القاعـدة التـي تخـتصج  د البورنو: "قال محم  هذه القاعدة إحدى القواعد الكليج

رع وتخفيفاته بناء على الأعذار الموجبة لذلك؛ فـإن الأحكـام التـي ينشـأ عـن تطبيقهـا 
ج

ببيان رخص الش

حـــرن علـــى المكلـــف ومشـــقة فـــي نفســـه، أو مالـــه، فالشـــريعة تخففهـــا بمـــا يقـــع تحـــ  قـــدرة المكلـــف دون 

  (11)أو احران". عسر، 

والمشــــقة التــــي تجلــــب التيســــير،  ــــي المشــــقة الخارجــــة عــــن المعتــــاد، والتــــي تنفــــك ع هــــا التكــــاليف 

ا.   الشرعية غالبا

ـا، كمشـقة البـرد فـي الوضـوء،  وأما المشقة المعتادة، والتي لا تنفـك ع هـا التكـاليف الشـرعية غالبا

دود، كــرجم المحصــن فــي الزنــا، ونحوهــا، ومشــقة الســفر التــي لا انفكــاك للحــج ع هــا، ومشــقة ألــم الحــ

 (17)فهذه المشاق لا أثر للتخفيف والتيسير وفهها. 

 الفرع الثاني: أدّلة القاعدة.  

 أولا: من القرآن الكريم.  
رَ  قوله تعالى:  -أ  سم عس
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 [. 785]البقرة:   يس

 حَرَج  وَمَا جَ  قوله تعالى:   -ب 
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 [. 18]الحج:   عََ  عَل

عَهَا قوله تعالى:  -ن  سم  وس
َّ
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 [. 481]البقرة:   لا

 ثانيا: من السنة النبوية.  

إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا »قال: عن الن ي  ، عن أبي هريرة - أ

 (14)«. شروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وهقيء من الدلجةوقاربوا، وأب

صـل »عـن الصـلاة، فقـال:  ، قال: كانـ  بـي بواسـير، فسـأل  الن ـي عن عمران بن حصين  - ب

 (11)«. قايما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب

 ثالثا: الإجماع. 

وجــودا فــي التكليــف، وهــو يــدل علــى  قــال الشــاه ي رحمــه ر تعــالى: " الإجمــاع علــى عــدم وقوعــه

عدم قصد الشارع إليه، ولو كان واقعا لحصل في الشريعة التناقض. والاختلاف، ونلك منفـي ع هـا؛ 

وقـد ثبـ  أنهـا موضـوعة علـى قصـد الرفــا -فإنـه إنا كاـن وضـع الشـريعة علـى قصـد الإعنـات والمشـقة 

 (12)على نلك". كان الجمع بي هما تناقضا واختلافا، و ي منزهة  -والتيسير
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 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

 رابعا: الاعتبار الصحيح. 

مما يدل على يسر الدين وسـماحته، رفـع الضـيا والحـرن علـى المكلفـين، مـا ثبـ  مـن مشـروعية 

الرخص، وهو أمر مقطوع به، ومما علم مـن ديـن الأمـة ضـرورة، كـرخص القصـر، والفطـر، والجمـع، 

مطلا رفع الحرن والمشقة، وكذلك ما  وتناول المحرمات في الاضطرار؛ فإن هذا نمط يدل قطعا على

جــــاء مــــن النثــــي عــــن التعمــــا والتكلــــف والتســــبب فــــي الانقطــــاع عــــن دوام الأعمــــال؛ ولــــو كـــاـن الشــــارع 

 (15)قاصدا للمشقة في التكليف، لما كان ثم ترخيص ولا تخفيف. 

 الفرع الثالث: تطبيقات القاعدة.  

 أوّلاً: إباحة الزواج بالأمة. 

  قممال الله تعممالي: 
َ
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لهـــذه الآيـــة: "وقولـــه: ور غفـــور رحـــيم أي إن خفـــتم  قـــال رحمـــه ر تعـــالى فـــي تفســـيره ،[٥٢]النســـاء: 

ة. مــانن بــأن إباحــة نلــك العنــ  ولــم تصــبروا عليــه، وتــزوجتم الإمــاء، وعليــه فهــو ماكــد لمعنــى الإباحــ

، لأن ر رحيم بعبـاده. غفـور؛ فـالمغفرة هنـا بمعنـى التجـاو  عمـا مـا يقتضـقي مقصـد رف  الحرجلأجل 

 (11)الشريعة تحريمه، فليل هنا ننب حتى يغفر". 

 ثانيًا: إباحة الفطر للمسافر والمريض.  

ينَ  قـــال رحمـــه ر فـــي تفســـيره عنـــد قولـــه تعـــالى:  مممذ 
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 [: 782 -781]البقرة:   ت

نهب ابن سيرين وعطاء والبخاري إلى أن المر ، وهو الوجع، والاعتلال يسو  الفطر، ولو لم "

ن ر تعـــالى جعـــل المـــر  ســـبب الفطـــر، كمـــا جعـــل الســـفر يكـــن الصـــوم مـــاثرا فيـــه شـــدة أو  يـــادة. لأ 

م نة الم مقة أن العلة  ي سبب الفطر من غير أن تدعو إلى الفطر ضرورة، كما في السفر، يريدون 

 (11)". الجائدة غالبا

ممرَ  وقــال عنــد تفســيره لقولــه تعــالى:  سم عس
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[: 785بقــرة: ]ال  يس

اســتئناف بيــاني كالعلــة لقولــه: ومــن كـاـن مريضــا إلــخ بــين بــه حكمــة الرخصــة أي شــرع لكــم القضــاء "

 (18)". يريد بل  اليسر عند الم قةلأنه 
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 ثالثًا: تكليف المكلفين بما يطيقون.  

عَهَا قال في تفسيره لهذه الآية:   سم  وس
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والمستطاع هو ما  ["481: ]البقرة  لا

اعتـــاد النـــاس قـــدرتهم علـــى أن يفعلـــوه إن توجهـــ  إرادتهـــم لفعلـــه مـــع الســـلامة وانتفـــاء الموانـــع. وهـــذا 

دليـل علـى عـدم وقــوع التكليـف بمـا فـوق الطاقــة فـي أديـان ر تعـالى لعمــوم )نفسـا( فـي سـياق النفــي، 

الخلا، فـلا يكلفهـم مـا لا يطيقـون فعلـه،  لأن ر تعالى ما شرع التكليف إلا للعمل واستقامة أحوال

وامحمازت شمريعة وسملا  وما ورد من نلك فهو في سياق العقوبات، هذا حكم عام في الشرا ع كلها. 

 حَممرَج   ، بشــهادة قولــه تعــالى: باليسممر والرفمم 
ممنم ين  م   
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[، ولـذلك كاـن مـن قواعـد الفقـه العامـة 785البقـرة: ]  ال

وكانــ  المشــقة مظنــة الرخصــة، وضــبط المشــاق المســقطة للعبــادة مــذكور «. الم ممقة تجلمم  الحيسممير»

 (19)في الأصول". 

 رابعًا: إباحة قصر الصلاة في السفر لأجل الخوف. 

  لى فـــــي تفســـــيره لهـــــذه الآيـــــة: قـــــال رحمـــــه ر تعـــــا
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]النسـاء:   ين

ين في محمل هذه الآية، فيكون ثبوت القصر في السفر بدون الخوف وقصـر الصـلاة " التأويل هو الب [١٠١

في الحضر عند الخوف ثابتين بالسنة، وأحدهما أسبا من الآخر، كما قـال ابـن عمـر. وعـن يعلـى بـن أميـة 

أنــــه قــــال: قلــــ  لعمــــر بــــن الخطــــاب: إن ر تعــــالى يقــــول: إن خفــــتم وقــــد أمــــن النــــاس. فقــــال: يجبــــ  ممــــا 

. ولا (21)«صــدقة تصــدق ر بهــا علــيكم فــاقبلوا صــدقته»ه؛ فســأل  رســول ر عــن نلــك فقــال: يجبــ  منــ

أقــر عمــر علــى فهمــه تخصــيص هــذه الآيــة بالقصــر لأجــل الخــوف،  شــك أن محمــل هــذا الخبــر أن الن ــي 

، وقولـه: لـه صـدقة إلـخ، معنـاه أن القصـر فـي السـفر لغيـر لمدف  الم مقةفكان القصر لأجـل الخـوف رخصـة 

 (27)، وهو دون الرخصة فلا تردوا رخصته ". تخفيفلخوف صدقة من ر، أي ا

 (42)المطلب الثالث: الضرر يزال. 

 الفرع الأول: معنى القاعدة.  

 معنى القاعدة أن الضرر يجب إ الته من غير أن يلحا بإ الته ضرر أخر مساو  له، أو أك ر منه. 

لعلهـــا تتضـــمن نصـــفه، فـــإن الأحكـــام إمـــا جلـــب وفـــي هـــذه القاعـــدة مـــن الفقـــه مـــا لا حصـــر لـــه، و 

للمنافع، أو دفع للمضار، فتدخل فهها الضروريات الخمل التي  ي حفل الدين، والنفل والنسب، 

 (21)والمال والعر ، و ي ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع المفاسد أو تخفيفها. 
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 الفرع الثاني: أدلة القاعدة.  

 (22): " لا ضرر ولا ضرار". أصل القاعدة قول الن ي 

قـــال الشـــاه ي رحمـــه ر تعـــالى: " فإنـــه داخـــل تحـــ  أصـــل قطعـــي فـــي هـــذا المعنـــى، فـــإن الضــــرر 

  والضــــرار مبنــــوث منعــــه فــــي الشــــريعة كلهــــا، فــــي وقــــا ع جزييــــات، وقواعــــد كليــــات؛ كقولــــه تعــــالى: 
َ
وَلا

وا ممممممدس
َ
ح عم
َ
ح ا ل  ممممممرَار  نَّ ض  وهس

س
ممممممل س 
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س
نَّ  عــــــالى وقولــــــه ت، [417] البقــــــرة:   ت ت 
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َ
  وَلا

هَا  [، وقوله تعالى1الطلاق: ] د 
َ
وَل  ب 

 
دَة ارَّ وَال 

َ
و
س
 ت
َ
(25). ["411] البقرة:   لا

 

 الفرع الثالث: تطبيقات القاعدة.  

سـاق الطــاهر بــن عاشـور رحمــه ر تعــالى هــذه القاعـدة فــي نقلــه لكــلام ابـن عرفــة تحــ  تفســيره 

اا   لقوله تعالى 
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ح ل 
م
ي ال اس  ف 

َّ
لن  ل 

اهس
َّ
ن د  مَا بَيَّ

نم بَعم دَ  م  هس
م
ات  وَال

َ
ن  
بَيل
م
نَ ال ا م 

َ
ن
م
جَل
م
ن
َ
 مَا أ

َ
و  مس

س
ح
م
ينَ يَل ذ 

َّ
 إ  َّ ال

 
َ
مو 

س
ن ع 

َّ
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م
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م
لَ يَل ئ 

َ
ول
س
لا  وهـذا نصـه: " قـال ابـن عرفـة فـي )التفسـير(: [759] البقـرة:   أ

يحــل للعــالم أن يــذكر للظــالم تــأويلا أو رخصــة يتمــادى م هــا إلــى المفســدة، كمــن يــذكر للظــالم مــا قــال 

الغزالي في )الإحياء(: من أن بي  المال إنا ضعف واضـطر السـلطان إلـى مـا يجهـز بـه جيـوش المسـلمين 

 (21)لخلة". فلا بأس أن يوظف على الناس العشر أو غيره اقامة الجيش وسد ا الورر ع ت لدفع 

 الفرع الثالث: قواعد مندرجة تحت هذه القاعدة.  

 (41)أولا: قاعدة الضرورات تبيح المحضورات. 

 معنى القاعدة.   -أ
ا، و ـي قاعـدة " الضـرر يـزال"، وتـدل القاعـدة  تتفرع هذه القاعدة عن قاعـدة التـي نكـرت سـابقا

 كأكل الميتة، وشرب الخمر.  بمعناها على إباحة ارتكاب ما حرمه الشارع في حال الاضطرار،

 أدلة القاعدة.   -ب
أصـــل هـــذه القاعـــدة مســـتفاد مـــن نصـــوص القـــرآن الكـــريم التـــي اســـت ن  حالـــة الاضـــطرار عنــــد 

مَم المخمصة ؛ كقوله تعالى: 
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 [. 779]الأنعام:   ل
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ام  أن الن ـي وكذا ما ورد عن أنل بن مالك  رخـص لعبـد الـرحمن بـن عـوف، والزبيـر بـن العـوَّ

 (28)ان  بهما، أو وجع كان بهما". في القمص الحرير في السفر، من حكة ك

 تطبيقات القاعدة.   -ج
ممممَ   قــــال الطــــاهر بــــن عاشــــور عنــــد تفســــيره لقولــــه تعــــالى: 

م
ا  إ 
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مممملا
َ
 عَمممماد  ف
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يم
َ
رَّ غ
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َ
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َ
: " والمضطر هو الـذي ألجأتـه الضـرورة، أي: الحاجـة، أي: اضـطر إلـى أكـل هـقيء  [711]البقرة:   عَل

 (29)المحرمات فلا إثم عليه". من هذه 

 (50)ثانيا: قاعدة الضرورة تقدر بقدرها. 

 معنى القاعدة.   -أ
ا للقاعـــدة الســـابقة و ـــي تـــدل علـــى أن  -الضـــرورات تبـــي  المحظـــورات -تعتبـــر هـــذه القاعـــدة قيـــدا

 المحظور يباح بقدر، ويقتصر في نلك على دفع الضرورة، فإنا  ال  رجع الأصل إلى الحرمة. 

 لقاعدة.  أدلة ا
مرَ بَماغ   دل على هذه القاعدة آيات كنيرة تدل على هذا المعنى م هـا قولـه تعـالى: 

يم
َ
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س
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َ
ف

   
يم
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م
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َ
لا
َ
 عَاد  ف

َ
 . [711]البقرة:   وَلا

 تطبيقات القاعدة.   -ج

 أكل الميتة عند الاضرار بقدر الحاجة.  -1
ول مـــا أ ال بـــه الضـــرورة فقـــد عـــاد التحـــريم كمـــا كــاـن، قـــال الشـــيخ الطـــاهر بـــن عاشـــور: " فـــإنا تنـــا

 يغنيـــه عـــن الجـــوع، وإنا خـــاف أن تســـتمر بـــه 
ا
فالجــا ع يأكـــل مـــن هاتـــه المحرمـــات إن لـــم يجـــد غيرهـــا أكـــلا

 (57)الحاجة كمن توسط فلاة في سفر أن يتزود من بعض هاته الأشياء حتى إن استغنى ع ها هرحها". 

 ر الحاجة. إتلاف الضر في قتال العدو بقد -2
مممملَ  قــــال رحمــــه ر تحــــ  تفســــيره لقولــــه تعــــالى:  ل  تم

لتَمممما وَ س ممممدَ ف  س 
م
ف يس    ل 

رم
َ م
ممممي الأ ي سَمممممَي ف 

َّ
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َ
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َ
ف
م
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 يس
َ
 س لا

َّ
َ  وَالل سم

َّ
 وَالن

َ
ا حَرم

م
  إتلاف للضر الراكا، ولذلك [ 415]البقرة:   ال

: " فقتال العدوج

صل به إتلاف الضر بـدون  يـادة، ومـن أجـل نلـك نثـي عـن إحـراق الـديار يقتصر في القتال على ما يح

 إنا ركا في نظر أمير الجيش أن بقاء هقيء من نلك يزيد قوة العدو 
ج
في الحرب وعن قطع الأعجار إلا

ويطيــل مــدة القتــال، ويخــاف منــه علــى جــيش المســلمين أن ينقلــب إلــى هزيمــة ونلــك يرجــع إلــى قاعــدة: 

 تقدر بقدرها
ُ
 (54)". الضرورة
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 (53)المطلب الثالث: العادة محكّمة. 

 الفرع الأول: تعريف العادة والعرف. 

 أولا: تعريف العادة:  

ده، أي  -7 تعريــف العـــادة لغـــة: مــن عـــاد إليـــه، يعـــود عــودة، وعـــودا: رجـــع، ومنــه عـــاده واعتـــاده. وتعـــوج

 (52)صار عادة له. 

 (55)لمتكرر من غير علاقة عقلية. تعريف العادة اصطلاحا: عرفها علماء الأصول بأنها الأمر ا -4

وقولهم من غيـر علاقـة عقليـة، يعنـي مـن غيـر تـدخل العقـل، فـإنا حكـم العقـل علـى التكـرر صـار 

ا.   (51)تلا ما عقليا

 ثانيا: تعريف العرف.  

جـاء فــي مقـاييل اللغـة: العـين والـراء والفــاء أصـلان صـحيحان، يـدل أحـدهما علــى : تعريـف العـرف لغـة -7

لا بعضــه بــبعض، والآخــر علــى الســكون والطمأنينــة، فــالأول العــرف: عــرف الفـــرس. تتــابع الشــقيء متصــ

 وسمي بذلك لتتابع الشعر عليه. ويقال: جاءت القطا عرفا عرفا، أي بعضها خلف بعض. 

ا -4  (51) ي عادة جمهور قوم في قول  أو فعل. : تعريف العرف اصطلاحا

 ثالثًا: الفرق بين العادة والعرف.  

الســــابا للعــــادة والعــــرف يتبــــين أن العــــادة أعــــم مــــن العــــرف، لأنهــــا تشــــمل  مــــن خــــلال التعريــــف

العادة الناشئة عن عامل هبيعي، والعادة الفردية، وعادة الجمهور التي  ـي العـرف، فتكـون النسـبة 

ا، والعرف أخص، إن  بين العادة والعرف  ي العموم والخصوص المطلا، لأن العادة أعم مطلقا وأبدا

 (58). هو عادة مقيدة

 الفرع الثاني: معنى العادة محكمة. 

ــــا شــــرعيا اثبــــات حكــــم شــــرعي لــــم يــــنص علــــى خلافــــه بخصوصــــه،  يعنــــي أن العــــادة تجعــــل حكما

 (59)والفقهاء عندما يعبرون بالعادة فإنهم يقصدون عرف الناس المنتشر بي هم. 

 الفرع الثالث: دلائل اعتبار العرف. 

 أنكر بعضا من هذه الأدلة: 

 قرآن الكريم.  أولا: من ال

  قولـــه تعـــالى  -7
َ
ي  ل  جَممماه 

م
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َ
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م
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س
    :اســـتدل بهـــا [799]الأعـــراف ،

 (11)بعض الفقهاء على اعتبار العرف في التشريع. 
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  قولــه تعــالى  -4
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 [.  89] المايدة:   ت

قـــال ابـــن تيميـــة فـــي معـــر  كلامـــه عـــن كفـــارة المحـــرم بـــالحج لرأســـه: " ولـــيل للمحـــرم أن يلـــبل 

عنــه إلا لحاجــة، كمــا أنــه لــيل للصــايم أن يفطــر إلا لحاجــة، والحاجــة منــل  شــيئا ممــا نثــى الن ــي 

يمرضـــه إنا لـــم يغـــط رأســـه،... وعليـــه أن يفتـــدي: إمـــا بصـــيام ثلاثـــة أيـــام وإمـــا  البـــرد الـــذي يخـــاف أن

بنسـك شــاة أو بإهعــام ســتة مســاكين، إلــى أن قــال: " فـأمر ر تعــالى بإهعــام المســاكين مــن أوســط مــا 

يطعــم النــاس أهلـــههم، وقــد تنــا ع العلمـــاء فــي نلـــك هــل نلــك مقـــدر بالشــرع أو يرجــع فيـــه إلــى العـــرفل 

 (17)". والراكا في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرففي النفقة: نفقة الزوجة،  وكذلك تنا عوا

 ثانيا: من السنة النبوية.  

عــــن عا شــــة رضــــقي ر ع هــــا، أن هنــــد بنــــ  عتبــــة رضــــقي ر ع هــــا، قالــــ : يــــا رســــول ر، إن أبــــا 

قـــال: " ســـفيان رجـــل عـــحي ، ولـــيل يعطينـــي مـــا يكفينـــي وولـــدي إلا مـــا أخـــذت منـــه، وهـــو لا يعلـــم، ف

 (14)خذي ما يكفيك، وولدك بالمعروف". 

وفــي هــذا دليــل علــى العمــل بــالعرف، ولــم تكــن هنــد عارفــة بكــون المعــروف مــدين فــي حــا الغنــي 

ومـــدا فـــي حـــا الفقيـــر ومـــدا ونصـــفا فـــي حـــا المتوســـط، وكـــذلك الســـكنى، ومـــاعون الـــدار يرجـــع فههـــا إلـــى 

إلـى المعـروف أنـه غيـر مقـدر، وأنـه يرجـع فيـه  العرف من غير تقدير، والغالـب فـي كـل مـا ورد فـي الشـرع

 (11)إلى ما عرف في الشرع، أو إلى ما يتعارفه الناس. 

 الفرع الرابع: شرائط اعتبار العرف. 

 أولا: أن يكون العرف مطردة غالبا. 

، وقــال الســيوهي (12)قــال ابــن نجــيم رحمــه ر تعــالى: " إنمــا تعتبــر العــادة إنا اهــردت أو غلبــ " 

 (15) تعالى: " إنما تعتبر العادة إنا اهردت فإن اضطرب  فلا". رحمه ر

ا فــي جميــع الحــوادث لا  والمـراد هنــا مــن اهــراد العــرف بــين متعارفيــه: أن يكــون عملهــم بــه مســتمرا

يتخلف، منال نك ما جرى العرف بين الناس في بلد أو إقليم بتججيل المهر قبل الدخول أو تقسيمه 

ا فـي هـذا البلـد إنا كاـن أهلـه يجـرون علـى الحالـة المتعارفـة مـن على مججل وماجل؛ فإنـه  يكـون مطـردا

 (11)التججيل أو التقسيم في جميع حوادث النكاح. 
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 ثانيًا: أن يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات قائما عند إنشائها.  

مـور بــين العـرف إنمــا يعمـل فيمــا يوجـد بعــد لا فيمـا مضــقى قبلـه؛ فــالعرف الحـاكم فــي أمـر مــن الأ 

ا عنـــد وجـــود هـــذا الأمـــر ليصـــا حملـــه عليـــه، وهـــذا احتـــرا  عنـــد العـــرف  لنـــاس يجـــب أن يكـــون موجـــودا

 (11)الحادث، فإنه لا عبرة له بالنسبة إلى الماضقي، ولا يحكم فيه. 

قـــال الســـيوهي رحمـــه ر تعـــالى: " العـــرف الـــذي تحمـــل عليـــه الألفـــاظ إنمـــا هـــو المقـــارن الســـابا 

 (18)دون المتأخر". 

 ثالثًا: ألا يعارض العرف تصريح بخلافه. 

كل ما ينب  في العرف إنا صرح المتعاقدان بخلافه  قال العز بن عبد السلام رحمه ر تعالى: "

بمــا يوافــا مقصــود العقــد صــا. فلــو شــرط المســتأجر علــى الأجيــر أن يســتوعب ال هــار بالعمــل مــن غيــر 

ط عليـــــه أن لا يصـــــلي الرواتـــــب وأن يقتصـــــر فـــــي أكـــــل وشـــــرب ويقطـــــع المنفعـــــة لزمـــــه نلـــــك... ، ولـــــو شـــــر 

الفــــرايض علــــى الأركـــاـن صــــا ووجــــب الوفــــاء بــــذلك، لأن تلــــك الأوقــــات إنمــــا خرجــــ  عــــن الاســــتحقاق 

 (19)بالعرف القايم مقام الشرط، فإنا صرح بخلاف نلك مما يجو ه الشرع ويمكن الوفاء به جا ". 

 ، أو لأصل قطعي في الشريعة.  رابعًا: أن لا يكون في العمل بالعرف تعطيل لنص ثابت

إنا ترتــب علــى العمــل بــالعرف تعطيــل لــنص شــرعي أو أصــل قطعــي فــي الشــريعة لــم يكــن عنديــذ 

 (11)للعرف اعتبار، لأن النص الشرعي مقدم على العرف. 

 الفرع الخامس: تطبيقات القاعدة.  

  نكــر الشــيخ الطــاهر ابــن عاشــور قاعــدة العــرف تحــ  تفســيره لقولــه تعــالى: 
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ـاس 11 [، حيث قال: " وقد اختلف العلماء في حقيقة الحرابة؛ فقال مالك:  ي حمل السـلاح علـى النج

ب بـالفت ، سـواء فـي  ل ولا عداوة، أي بين المحارب بالكسر وبـين المحـاره
ه
لأخذ أموالهم دون نايرة ولا دخ

، وهـو قـول  البادية أو في الم صر، وقال به
ا
بـا ـافعي وأبـو ثـور. وقيـل: لا يكـون المحـارب فـي المصـر محار 

ج
الش

ــذي 
ج
أبــي حنيفــة وســفيان النــوري وإســحاق. والــذي نظــر إليــه مالــك هــو عمــوم معنــى لفــل الحرابــة، وال

 (17)لندرة الحرابة في المصر".  هو الغالب في العرفنظر إليه مخالفوه 
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 الفرع السادس: قاعدة العرف كالشرط.  

 أولا: معنى القاعدة.  

ومعنـــــى القاعـــــدة أن مـــــا تعـــــارف عليـــــه النـــــاس فـــــي معـــــاملاتهم هـــــو قـــــايم مقـــــام الشـــــرط بـــــالالتزام 

ا، ففـــي كـــل محـــل يعتبـــر ويراعـــى فيـــه الشـــرط المتعـــارف عليـــه، وإن لـــم  والتقييـــد، وإن لـــم يـــذكر صـــريحا

 (14)يشترط اعتباره بوجه صحي . 

 ثانيا: أدلة القاعدة.  

 يل العمل بالعرف المذكور في قاعدة " العادة محكمة ". دليل القاعدة هو دل

 ثالثا: تطبيقات القاعدة.  

  نكــــر الشـــــيخ الطــــاهر ابـــــن عاشــــور هـــــذه القاعــــدة تحـــــ  تفســــيره لقولـــــه تعــــالى: 
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وف  ت رس حيــث قــال: [، 411]البقــرة:   عم

"... ، وأمـــا إرضــــاع الأمهــــات فموكــــول إلـــى مــــا تعارفــــه النــــاس، فــــالمرأة التـــي فــــي العصــــمة، إنا كـــاـن منلهــــا 

، والمــــرأة إذ العممممرف كال ممممر يرضــــع، يعتبــــر إرضــــاعها أولادهــــا مــــن حقــــوق الــــزون علههــــا فــــي العصــــمة، 

باختيارهــا. مــا لــم يعــر  فــي الحــالين مــانع أو موجــب، المطلقــة لا حــا لزوجهــا علههــا، فــلا ترضــع لــه إلا 

منـــل يجـــز المـــرأة فـــي العصـــمة عـــن الإرضـــاع لمـــر ، ومنـــل امتنـــاع الصـــ ي مـــن رضـــاع غيرهـــا، إنا كانـــ  

مطلقــــة بحيــــث يخشــــقى عليــــه، والمــــرأة التــــي لا يرضــــع منلهــــا و ــــي نات القــــدر، قــــد علــــم الــــزون حينمــــا 

، إذ العممرف كال ممر حــا الإرضــاع. هــذا قــول مالــك، تزوجهــا أن منلهــا لا يرضــع، فلــم يكــن لــه علههــا 

 (11)وقد كان نلك عرفا من قبل الإسلام وتقرر في الإسلام". 

 (14)المطلب الرابع: ذكاة الجنين ذكاة أمه. 

 الفرع الأول: معنى القاعدة.  

قــــة بأحكــــام الــــذباي ؛ والمــــراد م هــــا أنج 
ج
 هــــذه القاعــــدة متفرعــــة عــــن قاعــــدة: "التــــابع تــــابع"، ومتعل

 لجنين إنا خرن من بطن أمه ميتا، فإنج حكمه يتبع حكم أمه في نكاتها، فيحل بها. ا

 الفرع الثاني: أدلة القاعدة.  

 . دلج على هذه القاعدة الأثر والنظر العقلي

 (15): " نكاة الجنين نكاة أمه". : أصل هذه القاعدة قوله الأار -7

 (11)  أمه، وإن لم يحدث للجنين نكاة ". قال الخطابي" فيه بيان جوا  أكل الجنين إنا نكي
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 : يشهد لصحة هذا الأصل وجوه م ها: العقليالنظر  -4

م الميتــــــة وأبـــــاح المــــــذكاة؛ فــــــدار الجنـــــين الخــــــارن مـــــن بطــــــن المــــــذكاة ميتـــــا بــــــين الطــــــرفين؛  -أ أن ر حـــــرج

ب فاحتملهمـــا؛ فقـــال فـــي الحـــديث: "نكــاـة الجنـــين نكــاـة أمـــه" ترجيحـــا لجانـــب الجزييـــة علـــى جانـــ

  (11)الاستقلال. 

أن الجنــين جـــزء مـــن أجـــزاء الأم والــذكاة قـــد أتـــ  علـــى جميـــع أجزا هــا، فـــلا يحتـــان أن يفـــرد كـــل  -ب 

 (18)جزء م ها بذكاة، والجنين تابع لعم جزء م ها؛ فهذا هو مقتضقى الأصول الصحيحة. 

 الفرع الثالث: تطبيقات القاعدة.  

 ذه القاعـــــدة تحـــــ  تفســـــيره لقولـــــه تعـــــالى: أورد الشـــــيخ الطـــــاهر بـــــن عاشـــــور رحمـــــه ر تعـــــالى هـــــ
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حيــث قــال: "ولـــذلك شــرع  الــذكاة لأن المـــذكى  [،711البقـــرة: ]  ف

مــات مــن غيــر علــة غالبــا، ولأن إراقــة الــدم الــذي فيــه تجعــل لحمــه نقيــا ممــا يخشــقى منــه أضــرار. مــن 

أجل هذا قال مالـك فـي الجنـين: أن نكاتـه نكاـة أمـه، لأنـه لاتصـاله بـأجزاء أمـه صـار اسـتفرا  دم أمـه 

ذكمماة »اهــة الميتــة وهــو مــدلول الحــديث الصــحي  اســتفراغا لدمــه، ولــذلك يمــوت بموتهــا فســلم مــن ع

 (19)«. الجني  ذكاة أم 

 

 الخاتمــة:  

 بعد توفيا ر وتيسيره على إتمام البحث استخلص  النتايح الآتية: 

أن القاعــدة الفقهيـــة  ــي الأمـــر الكلـــي الــذي ينطبـــا عليــه جزييـــات كنيـــرة يفهــم أحكامهـــا م هـــا، ولا   -7

 يضر تخلف بعض الجزييات. 

تفسير التحرير والتنوير من التفاسير الموسوعية، وهذا إن دل إنما يدل علـى الاهـلاع الواسـع يعد  -4

 لمالفه الطاهر بن عاشور. 

اهتمــام الطــاهر بــن عاشــور بعلــم القواعــد الفقهيــة، ودليــل نلــك استشــهاده بهــا فــي غيــر مــا موضــع  -1

 من تفسيره. 

 باايجا  وسلاسة الألفاظ. امتيا  القواعد الفقهية التي أوردها الطاهر بن عاشور  -2

 اعتماد الشيخ الطاهر بن عاشور على القواعد المتفا علهها بين المذاهب.   -5
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 امش:  واله

ق(ّ اانددد لأروبددر   ددل بائ ددء  ات أيددرل أويلبددنء  اارل لأكرنوددد ال   ددر 1753-ق1277( هددر  ح ددي الطدداهي دددل با ددري )1)
رظددائف بينددي    وهددا الاةددام  قددق  ددنخا لجددا ي الانلأروددء بددوء دجددا ي الانلأروددء  قددق أيدددك  ددل كددداي ال ييبددنل دددد  لأا ددي 

ق  رادددي لاددد  د دددن  الابددداق ال دددالكر   دددل  لل الأدددد: لأ بدددني اللأحيندددي راللأودددرني  كلأدددا   اايدددي ال دددين ء 1733-ق1732
  الابدا نء  طد دء رااي  ال دين ء  اايدي با ري  ركلأاددد ادل الطاهي الخرجء:  ح ي ادل الحدن  الابا نء  نوظي:  ح ي

   ر ا د يها. 153    2ق  ج2884هد/1427ا رااف رال لرل الابا نء ديرلء اطي  
( بدددي الدديح ل دددل يجدد  الحود ددر  الارابددي اددر ال اددد الابددا ر  لأحانددق: طددد بدددي الدديلرف بدد ي   كلأدددء الك نددات ا اهينددء  2)

 . 2 يي  الطد ء ا رلى    
دنديرت  -بدف ال دن   ح دي  ال كلأددء ال يدينء  الدياي الو ر جندء  يدنيا ( نوظي:  ح ي الياا    خلأاي اليحا   لأحاندق: نر 3)

-  نوظي: ادل اايم   ااننم ال غء  لأحانق: بدي الباق  ح ي هدايرل  ياي ال كدي  ي  دق275الطد ء الخا بء     -
 . 187    7ق  ج1757 -هد 1377بوء الو ي:  -برينا

  ادددل الوجدداي   ددي  21    1الطد ددء ا رلددى  ج -لدوددال -  نددء  دندديرت( ادددل البدددكى  ا  ددداه رالوظددائي  ياي الكلأدد  ال 4)
 . 38الكرك  ال وني  لأحانق:  ح ي الاحن ر رواند ح اي  الطد ء القاونء    

بدوء الو دي  -لدودال - ها  الينل الح ر   غ ا بنرل الديائي  دي  كلأدا  ا  دداه رالوظدائي  ياي الكلأد  ال   ندء  دنديرت (7)
 . 71    1ج ق 1777 -هد 1487

( بدددي ال جنددي ج  ددء  الارابددي ال اهنددء ال بددلأخيجء  ددل إبدداق ال ددرا نل ردددل الاددنق الجرانددء  ياي ادددل الاددنق ل و ددي راللأرانددي  7)
 . 172الينا   الب رينء  ياي ادل ب ال ل و ي راللأراني   يي  الطد ء القاونء    

 . 187   1( نوظي: ادل اايم   ااننم ال غء  ج5)
كاور  إي دداي ال حددرل إلددر لأحانددق الحددق  ددل ب ددق ا يددرل  لأحانددق: أح ددي بددار بوانددء  ياي الكلأددا  ال يدددر  الطد ددء ( ال ددر 7)

 . 15   1ا رلى  ج
  الآ دددي   الاحكددداق ادددر أيدددرل ا حكددداق  15    1ال دددركاور  إي ددداي ال حدددرل إلدددر لأحاندددق الحدددق  دددل ب دددق ا يدددرل  ج (7)

  ب در البددكر  الادهداج ادر  دي  22   1الطد ء ا رلى  ج -لدوال -يرتلأحانق: بني الج ن ر ياي الكلأا  ال يدر  دن
  1الطد ددء ا رلددى  ج -لدوددال -ال وهدداج ب ددى  وهدداج الريددرل إلددى ب ددق ا يددرل ل دنةددار   ياي الكلأدد  ال   نددء  دندديرت

رلددى  الطد ددء ا  -لدوددال -  نوظددي: ادددل البدددكر  ياددي الحاجدد  بددل  خلأيددي ادددل الحاجدد   بددالق الكلأدد   دندديرت27 
  نوظددي: بدد ي الددينل اللأ لأدداااور   ددي  اللأ ددرنك ب ددى اللأرةددنك ل ددلأل اللأواددنك اددر أيددرل ال اددد  لأحانددق: اكينددا 244   1ج

 . 17الطد ء ا رلى     -لدوال –ب نيات  ياي الكلأ  ال   نء دنيرت 
ح دي ددل بد ري الابدا نء  ( الياا   ال حيرل ار ب ق ا يرل  لأحانق: طد جادي انا  ال  راور  طد ء جا  ء الا داق  81)

  نوظددددي: 23   1  الآ ددددي   الاحكدددداق اددددر أيددددرل ا حكدددداق  ج72   1الطد ددددء ا رلددددى  ج -البدددد رينء -الينددددا 
 . 15   1ال ركاور  إي اي ال حرل إلر لأحانق الحق  ل ب ق ا يرل  ج

الطد دء ا رلدى   -البد رينء -ندي  اليندا ( يالك البيرل  الارابي ال اهنء الكديى ر ا لأ يى بوها  ياي د وبنء ل و ي راللأرا 11)
 . د28  

 -لأح ن ندء –ييابدء وظيندء  -اللأطدري -اليلن ندء -ال يايي -ال ار ات -ال دايج -( نوظي: ن ار  الداحبنل  الارابي ال اهنء21)
 . 137لأاينخنء     -لأقين نء

 . 148( نوظي: ال يجي و بد   31)
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أيللأهددا,  ه لأهددا, لأطدناالأهددا  ياي الا ددق   هر هددا, و ددقلأها, لأطريهددا, ييابددء  لل الأهددا   ( نوظددي: ب ددر الوددير   الارابددي ال اهنددء41)
 . 77الطد ء الحاي  ب ي    -برينا -ي  ق

  نوظدي: ب در 327   1الطد دء ا رلدى  ج -بدرينا -( نوظي:  يط ى الايادا  ال ديخل ال اهدر ال داق  ياي الا دق  ي  دق71)
 . 73الوير   الارابي ال اهنء   

  وادا بدل ب در 44ق   1775الابدا نء  ياي اللأدقلنف   يدي   ال ين ء ار ل   ا ات ال ا ء اه ر  الوظينات ح ي( أ71)
 . 74الوير   الارابي ال اهنء   

 . 77( ال يجي و بد    51)
 . 77( نوظي: ب ر الوير   الارابي ال اهنء    71)
 . 348    5الطد ء ا رلى  ج -واللد -( نوظي: ادل  وظري  لبال ال ي   ياي يايي  دنيرت71)
 . 25   1( ادل البدكى  ا  داه رالوظائي  ياي الكلأ  ال   نء  الطد ء ا رلى  ج28)
 . 177ق    1778هد/ 1488طد ء:  –لدوال  -( ادل وجنق الحو ر  ا  داه رالوظائي  ياي الكلأ  ال   نء  دنيرت21)
 . 71( ب ر الوير   الارابي ال اهنء  22)
  البدنرطر  ا  دداه 22    1  اددل البددكى  ا  دداه رالوظدائي  ج27( نوظي: ادل وجدنق الحو در  ا  دداه رالوظدائي    23)

 . 7رالوظائي   
 . 778    1(  يط ى الاياا  ال يخل ال اهر ال اق  ج24)
  البددنرطر  ا  ددداه 77   1  ادددل البدددكى  ا  ددداه رالوظددائي  ج25( نوظددي: ادددل وجددنق الحو ددر  ا  ددداه رالوظددائي    27)

  أح دي الايادا   دي  الارابدي ال اهندء  ياي 7ه    1483بدوء الو دي:  –لدودال  -رالوظائي  ياي الكلأ  ال   نء  دنديرت
 . 272  ب ر الوير   الارابي ال اهنء   45الطد ء ال ا ي      -برينا -الا ق  ي  ق

  لأحاندق:  ح دي 1ربد ق  يادق:  ب ندد اب يد ى يبدرل إلدى الدرحر مددي كدال كندف الدرحر  ددا  ( الدخاي   اليحنك  كلأدا 27)
 ب ند اب ي ى ارلد الا اي   دا     ب ق  اليحنك  كلأا 7    1اهني الوايي  ياي طرق الوجا   الطد ء ا رلى  ج

  لأحاندق:  ح دي 47يادق: دالونيدء   ا ب ال رغنيه  ل ا ب ال  د  ظ إوي ا الغار ار نيخل دالونيء  رأويد ا ب ال رب ق: إوي ا
 . 1717   3يرل بوء الطدي  ج -دنيرت –الاي بدي الداار  ياي إحنام اللأياث ال يدر 

بددةء  رلكدل ا ديج  دا ودرى  يادق: 25)     1  ج77( الدخاي   اليحنك   كلأا  الان ال  دا :  ا جام أل ا ب ال دالونء رالحو
28  21 . 

 . 177    7ق  ج 1775بوء الو ي:  -لأروم -  ياي بحورل ل و ي راللأراني ( الطاهي دل با ري  اللأحيني راللأورني27)
 . 74  ادل وجنق الحو ر  ا  داه رالوظائي    57( نوظي: البنرطر  ا  داه رالوظائي    27)
 . 732  18لدوال  الطد ء ا رلى  ج –(  ح ي ييار آل دريور   ربربء الارابي ال اهنء   لببء اليبالء  دنيرت 38)
  2الطد دددء ا رلدددى  ج-البدد رينء -( نوظددي: ال ددداطدر  ال راااددات  لأحاندددق:   ددهري ددددل حبددل آل بددد  ال  ياي ادددل ب دددال31)

  ال ددا دددل بدددي البدداق  ارابددي ا حكدداق اددر  يددالك ا ودداق  ياج ددد رب ددق ب نددد: طددد بدددي الدديلرف 217  -214 
  الاياادددر  ال ددديرق   ياي بددددالق 7   2ق  ج 1771 -هدددد  1414طد دددء:  -الاددداهي -بددد ي   كلأددددء الك ندددات ا اهيندددء 

 . 175ر ا د يها  أح ي الاياا   ي  الارابي ال اهنء    131   1الكلأ   يرل بوء الطدي  ج
 . 17   1  ج37( الدخاي   اليحنك  كلأا  الان ال  دا  الينل نبي  ياق: 32)
 . 47    2  ج1115 ى ب ى جو   ياق: ( الدخاي   اليحنك  كلأا  لأايني اليا   دا  إ ا لق نطق اابي ا ي33)
 . 213   2( ال اطدر  ال راااات  ج34)
 . 212   2( ال ييي و بد  ج37)
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 . 17    7( الطاهي دل با ري  اللأحيني راللأورني  ج37)
 . 173    2( ال يجي و بد  ج35)
 . 157    2( ال يجي و بد  ج37)
 . 173    3( ال يجي و بد  ج37)
 . 457   1  ج777ك  كلأا  يا  ال بااينل راييها  دا  يا  ال بااينل راييها  ياق: (  ب ق  اليحن48)
 . 174    7( الطاهي دل با ري  اللأحيني راللأورني   ج41)
  البدنرطر  ا  دداه 71    1  اددل البددكى  ا  دداه رالوظدائي  ج77( نوظي: ادل وجدنق الحو در  ا  دداه رالوظدائي    42)

 . 77رالوظائي   
 . 444  443   4( نوظي: ادل الوجاي   ي  الكرك  ال وني  ج43)
( الدنهار  البول الكديى  كلأا  إحنام ال رات  دا   ل اةى ان دا ددنل الودام د دا اندد يداحهق ريادي الةديي بدوهق ب دى 44)

ق  1774 –ه 1414 -البد رينء– كدء  -  لأحاندق:  ح دي بددي الادايي بطدا   كلأددء ياي الدداا 11777ارجلأهاي  ياق: 
 . 175    7ج 

 . 177    3( ال اطدر  ال راااات  ج47)
 . 58    2( الطاهي دل با ري  اللأحيني راللأورني  ج47)
 . 53  ادل وجنق الحو ر  ا  داه رالوظائي    47    1( نوظي: ادل البدكى  ا  داه رالوظائي  ج45)
  3  ج2857الحينددي ل يجددل إ ا كددال دددد حكددء أر وحرهددا  ياددق:  (  بدد ق  اليددحنك  كلأددا  ال دددام رالانوددء  دددا  إداحددء لدددم47)

  1747  
 . 128    2( الطاهي دل با ري  اللأحيني راللأورني  ج47)
 . 54    53( نوظي: ادل وجنق الحو ر  ا  داه رالوظائي    78)
 . 121    2( الطاهي دل با ري  اللأحيني راللأورني  ج 71)
 . 258    2( ال يجي و بد  ج 72)
 . 77    1  البنرطر  ا  داه رالوظائي  ج73( نوظي: ادل وجنق الحو ر  ا  داه رالوظائي   73)
 -لدودال -( الجرهي   اليحا  لأداج ال غدء ريدحا  ال يدندء  لأحاندق: أح دي بددي الغ دري بطداي  ياي ال  دق ل  اندنل  دنديرت74)

 . 714  713    2الطد ء الياد ء  ج
 . 758   2ل ال اهر ال اق  ج(  يط ى الاياا  ال يخ77)
 . 751   2( ال يجي و بد  ج77)
 . 752    2( ال يجي و بد  ج75)
 . 754    2( ال يجي و بد  ج77)
 . 217( نوظي: أح ي الاياا   ي  الارابي ال اهنء    77)
 . 337( يالك البيرل  الارابي ال اهنء الكديى ر ا لأ يى بوها    78)
  27الطد دء القالقدء  ج - يدي –بدا ي الجدااي  ياي الرادام  ال ويدري   -ال لأارى  لأحانق: أوري الداا ( ادل لأن نء   ج رى 71)

  113  114 . 
( الدخاي   اليحنك  كلأا  الو اات  دا  إ ا لق نو ق اليجدل ا   ديأ  أل لأقخد  دغندي ب  دد  دا نك نهدا ررلديها ددال  يرف يادق: 72)

 . 77    5  ج 7374
 . 71  78    1بدي الباق  ارابي ا حكاق ار  يالك ا واق  ج( نوظي: ال ا دل 73)



  القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب التحرير والتنوير... ـــ أ. يوسف حميني / أ. د كمال أوقاسين

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

 . 74( ادل وجنق الحو ر  ا  داه رالوظائي    74)
 . 72( البنرطر  ا  داه رالوظائي    77)
  178  177ق    1757( البددني بددر   أقددي ال دديف اددر اللأ دديني الابددا ر  ال طد ددء ال ال نددء د يددي  بددوء الو ددي: 77)

 . 373البيرل  الارابي ال اهنء الكديى ر ا لأ يى بوها     واا بل يالك
 . 777    1(  يط ى الاياا  ال يخل ال اهر ال اق  ج 75)
 . 77( البنرطر  ا  داه رالوظائي    77)
 . 177    2( ال ا بدي الباق  ارابي ا حكاق ار  يالك ا واق  ج77)
 . 782   1(  يط ى الاياا  ال يخل ال اهر ال اق  ج58)
 . 172   7( الطاهي دل با ري  اللأحيني راللأورني  ج51)
 . 472  471( يالك البيرل  الارابي الكديى ر ا لأ يى بوها    52)
 . 248  237    2( الطاهي دل با ري  اللأحيني راللأورني  ج53)
 . 173   1  ادل البدكر  ا  داه رالوظائي  ج75   2( نوظي: الاياار  ال يرق  ج54)
  ياي اليبددالء ال ال نددء  الطد ددء 2725( أخيجددد أدددر ياري  البددول  كلأددا  ا ةدداحر  دددا   ددا جددام اددر  كددا  الجوددنل  ياددق: 57)

  اال ا لدداور: حدينث يدحنك  نوظدي: ا لدداور  إيرام الغ ندل ادر لأخدينج أحايندث  وداي البددنل  474    4ا رلى  ج
 . 152    7لدوال  ج -دنيرت –ال كلأ  الابا ر 

 . 272    4برينا  الطد ء ا رلى  ج -ح   –( الخطادر    الق البول  ال طد ء ال   نء 57)
 . 357  357    4( ل اطدر  ال راااات  ج55)
 . 277    2( نوظي: ادل الانق  إباق ال را نل  ج57)
 . 115   2الطاهي دل با ري  اللأحيني راللأورني  ج (57)

 

 

 


